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 : الملخص
العامة للعقد التي أصبحت لا تخدم العقد بصورته الحدیثة وهذا  أثر الواقع الذي نعیشه على المبادئ      

راجع للتطورات الإقتصادیة والإجتماعیة وأیضا لحداثة بعض الوسائل والمستجدات القانونیة، لهذا السبب 
أنشأ المشرع . ام العامة أو حتى إلغائها ضرورة حتمیة في بعض الأحیانأصبحت فكرة تعدیل الأحك

الجزائري كغیره من التشریعات المقارنة عقود جدیدة لمسایرة هذه الحداثة التي أصبحت القواعد العامة للعقد 
لعقد لا تخدمها بالقدر الكاف والغرض من ذلك هو تحقیق العدالة العقدیة أو التوازن العقدي بین أطراف ا

یعتبر جزء من بین هذه العقود نجد عقد القرض الإیجاري الذي . لحمایة الطرف الضعیف كقاعدة عامة
تحتوي لى عدة مراحل مختلفة تتغیر خلالها صفة الأطراف كما  ،أساسي في عملیة واسعة النطاق تسمى 

فالأحكام والقواعد التي  .تتغیر القواعد القانونیة التي تطبق على كل مرحلة التي تمر بها هذه العملیة
ما ال هده تطبق على عملیة مستمدة إما من العقود التقلیدیة التي نظمتها القوانین لاسیما القانون المدني وإ

  .من القواعد العرفیة التي خلقتها الحیاة التجاریة من أجل تسهیل التعامل والعلاقات بین الأطراف
عقود جدیدة، . یعات الخاصة، تعدیل الأحكام العامة للعقدالعلاقة العقدیة، التشر : الكلمات المفتاحیة

  .العدالة العقدیة
Abstract:  
 The effect of the reality in which we live on the general principles of the contract, 
which have become serving the contract in its modern form, and this is due to economic and 
social developments and also to the novelty of some legal means and developments. For this 
reason, the idea of amending the general provisions or even canceling them has become an 
imperative necessity at times. The Algerian legislator, like other comparative legislations, has 
created new contracts to cope with this modernity, which the general rules of the contract 
have not sufficiently served. The purpose is to achieve contractual justice or a contractual 
balance between the parties to the contract to protect the weak party as a general rule. 

Key words:  Contractual relationship, special legislation, amendment of the 
general provisions of the contract. New contracts, contract justice. 
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  :المقدمة -1
نظم المشرع الجزائري ومسایرة للتشریعات الأخرى العقد بموجب أحكام وقواعد عامة في القانون       
، وهذا ما یطلق علیه الفقهاء بالشریعة العامة، لكن مع تطور المجتمعات أثر الواقع الذي نعیشه المدني

ا راجع للتطورات الإقتصادیة على هذه المبادئ التي أصبحت لا تخدم العقد بصورته الحدیثة وهذ
والإجتماعیة وأیضا حداثة بعض الوسائل والمستجدات القانونیة  ولهذا السبب أصبحت فكرة تعدیل الأحكام 

  .العامة أو حتى إلغائها ضرورة حتمیة في بعض الأحیان
یرة هذه في هذا الإطار أنشأ المشرع الجزائري كغیره من التشریعات المقارنة عقود جدیدة لمسا      

الحداثة التي أصبحت القواعد العامة للعقد لا تخدمها بالقدر الكاف والغرض من ذلك هو تحقیق العدالة 
ومن بین هذه العقود . العقدیة أو التوازن العقدي بین أطراف العقد لحمایة الطرف الضعیف كقاعدة عامة

ملیة واسعة النطاق تسمى عملیة یعتبر جزء أساسي في عنجد عقد اللیزینغ أو القرض الإیجاري الذي 
حیث تحتوي هذه الأخیرة على عدة مراحل مختلفة تتغیر خلالها صفة الأطراف كما تتغیر القواعد  اللیزینغ،

فالأحكام والقواعد التي تطبق . القانونیة التي تطبق على كل مرحلة من المراحل التي تمر بها هذه العملیة
ما من  مستمدة إما مناللیزینغ، على عملیة  العقود التقلیدیة التي نظمتها القوانین لاسیما القانون المدني وإ

  .القواعد العرفیة التي خلقتها الحیاة التجاریة من أجل تسهیل التعامل والعلاقات بین الأطراف
كوسیلة من وسائل تمویل الإستتمار ظهرت إمكانیة إدخاله إلى المنظومة  اللیزینغنظرا لأهمیة عقد       

الجریدة  1990/ 18/04المؤرخ في  10 -90شریعیة الجزائریة منذ صدور قانون النقد والقرض رقم الت
المتعلق بالنقد والقرض  11-03بموجب الأمر ) الملغى(18/04/1990الصادر في  16الرسمیة العدد 

معدل ومتمم الذي  2003أوت  27الصادر في  52الجریدة الرسمیة العدد  27/08/2003المؤرخ في 
تعد بمثابة قرض عملیة الإیجار المقرونة بحق الشراء لاسیما  «: على مایلي 2الفقرة  12ینص في مادته 

إلا أن هذه التقنیة لم تعرف طریقها للتطبیق إلا في نطاق ضیق جدا ذلك  »عملیات الإقراض مع الإیجار
المؤرخ  09 -96لأمر نتیجة انعدام إطار قانوني خاص ینظمها ولكن تدخل المشرع بتنظیمها بموجب ا

  . 1996/ 01/ 10في 

تقنیة لتمویل الاستثمارات، وعقد إیجار مع حق الخیار و عملیة مصرفیة ومالیة،  اللیزینغعقد یعتبر        
قتصادیة، وطریقة بدیلة ومنافسة للقرض الكلاسیكي، ائتمان إیجاري عیني إنتاجي  بالشراء، وأداة قانونیة وإ

له قواعده وأحكام تمیزه عن غیره من العقود بره المشرع من العقود المسماة إعت .طویل أومتوسط الأجل
  .وعقد القرضالمسماة الأخرى  كعقد الإیجار وعقد البیع 

وعلیه فهل التغییر في المنظومة العقدیة بإحداث تشریعات جدیدة خاصة قد حقق الهدف المرجو الذي  
ن العقدي أو ما یسمى أیضا بالعدالة العقدیة؟ أم أنه مجرد ینتظره المشرع من وراء هذا التغییر وهو التواز 

  إنشاء لعقود جدیة تتماشى مع الوضع الحالي وخدمة لفئة معینة من أطراف العقد؟
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الذي  96/09للإجابة على هذه الأسئلة فقد إرتئینا إتباع المنهج التحلیلي وذلك بدراسة وتحلیل الأمر       
اللیزینغ الذي تأثر بأنواع معینة من العقود الكلاسیكیة التي نظمها القانون  ینظم العقد الخاص ألا وهو عقد

المدني وهي عقد القرض وعقد البیع وعقد الإیجار هذا من جهة ومن جهة أخرى محاولة البنوك 
والمؤسسات المالیة الحصول دائما على أقوى الضمانات عند منحها للقروض وفعلا هذا ما أشار له الأمر 

ي إحتفاظ البنك بملكیة المال محل العقد إلى غایة دفع المستفید لكافة الأقساط المتفق علیها في ف 96/09
مسایرة عقد اللیزینغ لحاجة  یعالج الأولحور المالعقد، وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال محورین أساسیین 

عدم تكریس مبدأ العدالة  هفدرسنا من خلال الثانيأما المحور  المتعاملین الإقتصادیین تمویل إستثمارات
  )عدم وجود توازن عقدي(العقدیة في عقد اللیزینغ 

  :المتعاملین الإقتصادیین مسایرة عقد اللیزینغ لحاجة تمویل إستثمارات - 2
المتعاملین الإقتصادیین في یعتبر عقد اللیزینغ ولید الحاجة الماسة لتمویل الاستثمارات لدى       
وفي هذا الإطار یتشابه عقد اللیزینغ . ة سواء لتمویل المنقولات أو العقاراتالإنتاجی هممشاریع تحقیق

مع العدید من العقود الكلاسیكیة منها عقد البیع وعقد القرض، خاصة فیما یتعلق بنقل الملكیة 
الموجودة في كل منهما والتي نجدها في عقد اللیزینغ عند استعمال المستفید حقه في اختیار شراء 

كما یتشابه أیضا مع عقد الإیجار خاصة في كیفة . محل العقد في نهایة المدة المحددة للعقد الأموال 
تسدید المستفید لثمن الأموال محل العقد التي تكون في شكل أقساط دوریة،  وبما أنه وسیلة تمویلیة 

رة تجعله عقدا للمشاریع الإنتاجیة فیتشابه أیضا بعقد القرض، ورغم كل  ذلك إلا أنه توجد فوارق كثی
 المتعلق بالإعتماد الإیحاري 96/09مستقلا عنها وهذا ما أقره المشرع الجزائري عند إصداره للأمر 

ن المشرع منح للبنك أقوى الضمانات عند أكما نجذ أیضا . بإعتباره عقد مسمى له قواعد خاصة به
مویل، وهذا ما سندرسه من منحه لهذا النوع من القروض والمتمثل بإحتفاظه بملكیة المال محل الت

  :خلال المطلبین التالیین
   :تأثر عقد اللیزینغ ببعض العقود الكلاسیكیة 1- 2

فیرى أنها تتضمن خمس تقنیات قانونیة أو مراحل )  1(عملیة اللیزینغ" شامبو"یحلل الفقیه        
وفقا لترتیب زمني على الأقل، تتمیز كل تقنیة عن الأخرى بصورة منفصلة، وتستعمل هذه التقنیات 

  :معین وهي
  .وعد متبادل بالإیجار بین الشركة الممولة والمستفید في مرحلة تكوین العقد -
باختیار الأجهزة والعتاد وتحدید أوصافها  البنك الممولبتمثیل ) المستأجر(تفویض إلى المستفید  -

  .وتعیین ثمنها مع البائع
  .عقد إیجار للمال المشتري -
ببیع المال محل العقد إلى المستفید  البنك الممولدل بالبیع تتعهد بمقتضاه وعد غیر متبا -
  .في نهایة العقد) المستأجر(
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وذلك باعتباره أحد الخیارات الممنوحة ، عن رغبته بالشراء) المستأجر(عقد بیع عند إعلان المستفید  -
  :كالأتيلاثة فروع وعلى هذا الأساس سنتناول هذا المطلب في ث. اللیزینغله من خلال عقد 

  عقد اللیزینغ وعقد البیع : 2-1-1

  .وبعض صور عقد البیع كالبیع بالتقسیط والبیع الإیجاري اللیزینغذهب بعض الفقه إلى التقریب بین عقد 
  وعقد البیع بالتقسیط اللیزینغعقد  -

إذا وفي "  من القانون المدني الفقرة الثالثة بنصها 363تطرق له المشرع الجزائري في المادة 
  ". المشتري جمیع الأقساط یعتبر أنه تملك الشيء المبیع من یوم البیع 

عرفه بعض الفقه على أنه اتفاق بین البائع والمشتري على أن یقوم البائع بتسلیم المبیع للمشتري 
ل إلى لمدة معینة، بینما یقوم المشتري بدفع الثمن في شكل أقساط أجرة دوریة أي یتوقف نقل ملكیة الأص

المشتري بعد أدائه لكافة الأقساط،  احتفاظ البائع بملكیة الأصل یكون على سبیل الضمان، ویتحمل 
  .2 المشتري تبعات هلاك الأصل من وقت تسلمه إیاه

  :وعلیه فیتشابه كل من عقد اللیزینغ وعقد البیع بالتقسیط في عدة نقاط أهمها

ریة خلال مدة محددة، على أن یحتفظ النك أو البائع عند دفع الثمن یلتزم المستفید بدفع أقساط دو 
بملكیة الأموال محل العقد  إلى غایة دفع كامل الثمن من طرف المستفید  على سبیل الضمان، وهذا ما 

أما فیما یخص القیمة المتبقیة من المال محل العقد فیتفق المتعاقدان على .نجده في عقد البیع بالتقسیط 
النقدیة التي دفعها المستفید طوال مدة عقد اللیزینغ، عند تحدید الثمن شراء إذا ما  مراعاة قیمة الأقساط

قرر المستفید استعمال حقه في خیار الشراء في نهایة العقد، و كذلك عند نهایة عقد البیع بالتقسیط تراعى 
 .من طرف المستأجر) البائع(بدلات الإیجار التي تكون قد سبق دفعها للمؤجر 

الإختلاف فتتمثل في انتقال الملكیة حیث تنتقل الملكیة في عقد البیع بالتقسیط إلى  أما أوجه
المشتري من تاریخ إبرام العقد بقوة القانون رغم تقسیط الثمن، أما في عقد اللیزینغ فلا تنتقل إلى المستفید  

الأقساط المدفوعة من أما فیما یخص الثمن فتمثل . المقرر له 3إلا إذا استعمل حقه في الخیار بالشراء
المشتري في عقد البیع بالتقسیط جزءا من ثمن البیع الذي یمتلكه المشتري بدفع آخر قسط، أما في عقد 

ذا تعلق . زائد الفوائد وجزء من أرباح 4اللیزینغ فالأقساط المدفوعة تمثل استعمال رأس مال البنك الممول وإ
قد في عقد البیع بالتقسیط برد المبیع إلى البائع الذي یلتزم الأمر بفسخ العقد فیلتزم المشتري إذا فسخ الع

برد الثمن المدفوع مع احتفاظه بجزء منه على سبیل التعویض عن الأضرار التي لحقت بالأموال محل 
، أما ) عودة الأطراف إلى الحالة التي كان علیها قبل العقد(ستعمــال المال خلال تلك المدة إالعقد وثمن 
على إلزامیة دفع المستفید جمیع البدلات  5 09 – 96من الأمر  16یزینغ فقد نصت المادة في عقد الل

المتبقیة والمستحقة، وكذلك التعویض المعطي للخسائر المحتملة وما فاته من كسب، أي لا یسترد 
 . 6اره مالك لهالمستفید الأجرة التي أداها طوال مدة العقد، و یقوم البنك باسترداد الأموال محل العقد باعتب
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  وعقد البیع الإیجاري اللیزینغعقد  -
المحدد  2001أفریل  23المؤرخ في  105 – 01نظمه المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفیذي      

لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیة ذلك، و بالرجوع للمادة 
جزائري نجد أن المشرع أجاز البیع عن طریق دفع أقساط، یطلق الأطراف على من القانون المدني ال 363

هذا البیع صفة الإیجار والذي تنتقل ملكیة المبیع فیه إلى المشتري بدفع آخر قسط، و یعتبر أنه تملك 
  .المبیع من یوم البیع

ویظهر من خلاله العقد  عقد البیع الایجاري هو اتفاق بین البائع والمشتري یخفیان فیه عقد البیع     
بحیث یسلم الشيء  فیظهر البائع من هذا الاتفاق كالمؤجر والمشتري كمستأجر ،7على أنه عقد إیجار

على أن یحتفظ البائع بملكیته  محل العقد من المؤجر إلى المستأجر للانتفاع به في وقت انعقاد العقد،
 .8حتى یستوفي الثمن المؤجل كاملا 

  :عقد البیع الإیجاري مع عقد اللیزینغ فیما یلي یتشابه كل منوعلیه 
فیما یتعلق الانتفاع بالمال محل العقد یتسلم المشتري أو المستفید المال محل العقد للانتفاع  به 

أما حیازة المال محل العقد   .بمقتضى عقد إیجار سواء في عقد اللیزینغ أو البیع الإیجاري 9لمدة معینة 
، مقابل دفع أقساط  01سلیم المال إلى المشتري أو المستفید لمدة معینة في العقدینففي كلا العقدین یتم ت

 . إلى البائع أو النك الممول 11دوریة 
لإیجاري الذي یحتفظ البائع افي عقد اللیزینغ، كذلك في البیع تبقى ملكیة الأصل المؤجرة للبنك       

مان من إعسار أوشهر إفلاس المشتري أو بملكیة الشيء محل العقد، و یكون ذلك على سبیل الض
أما فیما یخص تملك المال محل العقد فیستطیع . المستفید و ضمان حقه في الحصول على الثمن

المشتري في عقد البیع الإیجاري من تملك المال محل العقد بعد الانتهاء من سداد أقساط الثمن المحددة 
قد اللیزینغ یمتلك المستفید الأصل المؤجر إذا استعمل حقه في ما في عأفي العقد تلقائیــا وبقوة القانون، 

خیار الشراء عند نهایة  مدة العقد ودفعه للقسط  الأخیر من الثمن المتبقي ویأخذ بعین الاعتبار الأقساط 
 .المدفوعة سابقا

البیع فالوعد رغم ما یتشابه فیه العقدان إلى أنهما یختلفان في أوجه كثیرة أهمها من حیث الوعد ب      
، باعتباره بیع نهائي ومؤكد، وهذا ما )المؤجر والمستأجر(بالبیع في البیع الإیجاري وعد ملزما لجانبین 

أما .یستلزم انتقال ملكیة المال تلقائیا بمجرد انتهاء مدة العقد في حالة وفاء المستأجر بجمیع أقساط الأجرة 
وهو البنك الممول، حیث لا یلتزم المستفید  بشراء  21ب واحد في عقد اللیزینغ فالوعد بالبیع وعد ملزم لجان

نما له الخیار في شراء هذا المال من عدمه أما من حیث طبیعة المال . المال محل العقد بانتهاء العقد، وإ
محل العقد فیشترط في مال محل العقد الاعتماد الإیجاري سواء كان منقولا أو عقارا أن یكون ضروریا 

أما في البیع الإیجاري فهذا  ،09-96ت المهنیة للمتعامل الاقتصادي، وهذا ما أقره الأمر لسد الحاجا
  .الشرط لا محل له
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  یجارعقد اللیزینغ وعقد الإ 2-1-2

یعرف عقد الإیجار العادي بأنه تملك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة        
المعدل  05 – 07من القانون رقم  467شرع الجزائري في المادة عرفه الم 13 .معینة لقاء عوض معلوم

الإیجار عقد یمكن للمؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع لمدة " والمتمم للقانون المدني هذا بقولها 
  ".محددة مقابل بدل إیجار یجوز أن یحدد بدل الإیجار نقدا أو بتقدیم أي عمل آخر

ى الانتفاع بالعین المؤجرة بمقتضى عقد بین المؤجر و المستأجر یقوم عقد الإیجار عقدا یرد عل       
بمقتضاه المؤجر بتمكین المستأجر من الانتفاع بالشيء محل العقد لمدة محددة و مقابل یدفعه المستأجر 

  .تشكل أحكام عقد الإیجار الجزء الأساسي من عقد اللیزینغ 14بدل إیجار،

قولات أو عقارات للاستخدام في مشروعه للبنك الإیجاري  بطلب یلجأ المستفید الذي یرید شراء من
العقد  تمویله بشراء ما یحتاجه من المال قصد تأجیرها له،  یلتزم المستفید في المقابل بدفع أقساط دوریة طوال مدة 

عتباره من عقد الإیجار وا اللیزینغهذا ما دفع بعض الفقه إلى تقریب عقد  15. بالكیفیة المحددة في العقد
  . عقد إیجار طویل المدة ینتهي بخیار الشراء، رغم ذلك یحافظ عقد اللیزینغ عن استقلالیته عن عقد الإیجار

على هذا الأساس تتمثل أوجه التقارب بین عقد اللیزینغ وعقد الإیجار في الانتفاع بالمال محل العقد       
لمستأجر للانتفاع به والمحافظة علیها، مقابل دفع حیث یتم تسلیم العین المؤجرة في عقد الإیجار العادي ل

المستأجر بدل الإیجار في شكل أقساط طوال فترة الإیجار، كذلك في عقد اللیزینغ یتم تسلیم المال محل 
العقد للمستفید للانتفاع به  والمحافظة علیه محافظة رب الأسرة الحریص، مقابل دفع بدل الإیجار في 

المال  كما یلتقي عقد اللیزینغ وعقد الإیجار العادي في إمكانیة استرداد. 16دة العقدشكل أقساط دوریة طوال م
 .المستأجر أو اتخذت إجراءات التصفیة بحقه –محل العقد إذا أعلن إفلاس أو إعسار المستفید 

نفس  المستأجر سواء في عقد الإیجار أو اللیزینغ، في نهایة  مدة العقد برد -كما یلتزم المستفید      
شراء : المال ولیس مثیله، إذا لم یقم المستأجر بتجدید العقد في عقد الإیجار والمستفید لم یقم بأحد خیارین

أن  إلا في فترات معینة یجار الإ یخضع في جانب معین للأحكام اللیزینغرغم أن . المال، تجدید العقد
أنه  ن الثمن اذا وجد في العقدین  إلاأ  همهاأذلك لا یعني أنه عقد إیجار، بل هو مختلف عنه في نواحي 

ما في عقد اللیزینغ فهي أقساط لدین واحد لا یقبل التجزئة مقابل ألانتفاع في عقد الإیجار العادي مقابل ا
التي  موالكما نجد ایضا في عقد الإیجار العادي یمتلك المؤجر الأ. مصاریف إتمام الصفقة وهامش الربح

 . ر، أما في عقد اللیزینغ فإن البنك یمتلك الأموال وقت إبرام العقدیقوم بتأجیرها قبل التأجی

اختلاف الالتزامات التي یرتبها عقد الإیجار العادي على عاتق المؤجر كالتزامه بالصیانة وضمان 
العیوب الخفیة وتحمل تبعیة هلاك المال المؤجر، في حین تقع هذه الالتزامات على عاتق المستفید في 

عقد اللیزینغ أیضا عن عقد الإیجار العادي في الخیارات الثلاثة  كما یتمیز.  17اد الإیجاريعقد الاعتم
أن یختار بین شراء المال محل العقد أو ردها للشركة المؤجرة، : الممنوحة للمستفید عند نهایة العقد و هي
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العین المؤجرة عند نهایة مدة عقد الإیجار أجر برد ــــــا یلتزم المستــــــروط جدیدة، بینمـــــــأو تجدید العقد بش
  .18إلى المؤجر

  عقد اللیزینغ وعقد القرض 2-1-3
ئتماني ومالي، إ، فإن جوهر العلاقة بدأ بعقد بیع وتنتهي بعقد بیعاللیزینغ تإذا كانت عملیة 
في صورة قرضا للمستفید  البنك الممولستثمار محدد للمستفید من خلال منح إباعتباره یهدف إلى تمویل 

  .تمویل عیني متمثل في أموال یحتاجها هذا المشروع و بالمواصفات التي تتفق مع طبیعة نشاطه
ن تحدید مدة العقد الغیر قابلة للإلغاء بما یقارب العمر اللیزینغ میظهر عنصر التمویل جلیا في بنود عقد 

، وتحدید أقساط  اد مبلغ القرضستردإ البنك الممولضمن یالاقتصادي المفترض للمال محل العقد، وبذلك 
  . مبلغ القرض مع الفوائد والأرباح ه على بشكل یضمن حصول

القرض من الناحیة القانونیة هو عقد یلتزم المقرض بمقتضاه أن ینقل ملكیة مبلغ من النقود أو أي 
، 19فة شيء مثلي آخر على أن یرد إلیه المقترض عند نهایة مدة القرض نظیره في النوع والقدر والص

المتعلق بالنقض والقرض والتي  11-03من الأمر  68على هذا النحو عرف المشرع الجزائري في المادة 
یشكل عملیة القرض بمفهوم هذا الأمر كل عمل لقاء عوض یضع بموجبه شخص ما " نصت على أنه 

لتوقیع أو یعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر ، أو بأخذ بموجبه لصالح شخص الآخر التزام با
كالضمان الاحتیاطي أو الكفالة أو الضمان تعتبر بمثابة عملیات قرض عملیات الإیجار المقرونة بحق 
خیار شراء ،لاسیما عملیات القرض الإیجاري ، و تمارس صلاحیات المجلس إزاء العملیات المنصوص 

  . 20علیها في هذه المادة 
تعتبر "  09- 96من الأمر  2ن خلال نص المادة عملیات قرض ماللیزینغ عتبر المشرع عملیة إ      

یقترب عقد ..." .  عملیة الاعتماد الإیجاري عملیة قرض لكونها تشكل طریقة لتمویل اقتناء الأصول 
اللیزینغ من عقد القرض، كونه وسیلة یلجأ إلیه المستفید لتمویل مشاریعه  فالهدف من عقد القرض هو 

نقدیة  إلى المقترض،  بقیام المقترض بشراء ما یحتاج إلیه من معدات  تقدیم المقتـــرض قرضا في صــورة
إنتاجیة لتشغیل مشروعه وبذلك یقوم البنك في منح قـرض أو بنــاء بتمویل مشروع المقترض، على أن یرد 
المقترض مثله في نهایة العقد، وبذلك یستبدل المستفید في عقد اللیزینغ عقد القرض النقدي بعقد قرض 

، بمعنى أنه یحصل على القرض من البنك بصورة عینیة، یطلب المستفید من البنك بتمویل مشروعه عیني
بشراء ما یحتاج إلیه من منقولات وعقارات وتأجیرها له لمدة معینة، ثم یرد مبلغ التمویل على شكل أقساط 

لالتزامات التي یرتبها من حیث ا . 21دوریة تمثل أو تساوي مبلغ القرض مع الفائدة المستحقة مع القرض 
كلا العقدین فیلتزم البنك في عقد اللیزینغ بتسلیم المال محل العقد إلى المستفید مباشرة من المورد إلى 
المستفید، الذي یلتزم بدفع أقساط دوریة، ورد المال محل العقد إلى البنك في نهایة  مدة العقد إذ لم یرغب 

لمقرض  في عقد القرض فیلتزم بتسلیم للمقترض مبلغا نقدیا أو أي في تملك المال أو تجدید العقد،  أما ا
  .22شيء مثلي آخر، یلتزم المقرض بالمقابل بتسدید مبلغ القرض أو رد مثله عند نهایة العقد 
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أما أوجه الاختلاف بین العقدین فتتمثل في نقل الملكیة حیث في عقد القرض باعتباره من العقود       
یلتزم المقترض بمقتضاه بنقل ملكیة مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر إلى  الناقلة للملكیة، 

أما في عقد اللیزینغ یبقى . ، على أن یرده له في نهایة العقد نظیره في النوع والقدر والصفة 23المقترض
یة العقد البنك محتفظا بملكیة الأموال محل العقد طوال مدة العقد،  ولاتنتقل إلى المستفید الا في نها

باستعمله حقه في خیار الشراء،  اما إذا امتنع عن ممارسة هذا الحق فلا تنتقل إلیه الملكیة،  ویلتزم إما 
  . أو بتجدید العقد بنك الممولبرد المال لل

 ن أجل منح القروض المتوسطة والطویلة المدىمفرض حمایة جدیدة للبنوك   2-2

النظام القانوني لعقد اللیزینغ هو الاحتفاظ بالملكیة، فإذا كان إن ابرز الضمانات التي یتصف بها       
ن كان منقولا فالعقد بینهما یثبت ملكیتها، وبذلك تضمن  المال محل العقد عقارا ظل مسجل باسم البنك وإ
استرداد المال الذي استثمرته في مشروع المستفید من خلال دفع هذا الأخیر الأقساط الدوریة طوال مدة 

و كذلك تستطیع طلب فسخ العقد إذا اخل المستفید بأي قسط من أقساط الأجرة واسترداد منه المال  العقد،
ولا تدخل الأموال محل العقد في تفلیسة المستفید لأن ملكیتها تظل للبنك طوال مدة العقد أو . محل العقد

خیارات الممنوحة له ضمن خیار تنتقل إلى المستفید في نهایة العقد إذا قام باستعمال خیار الشراء كأحد ال
  .رد المال أو تجدید العقد

الضمان الذي یحققه حق الاحتفاظ بملكیة المال محل العقد من طرف البنك یتمثل في استرجاعه       
رأس المال الذي دفعه في تمویل المشروع الاقتصادي للمستفید، عملیة التمویل التي یقوم بها البنك الممول 

ضمانات،  هذا ما تشترطه كل البنوك والمؤسسات المالیة المقرضة سواء على الصعید  لابد أن تقابلها
فهو أحسن ضمان عیني یستطیع  البنك من خلاله .  الدولي أو على الصعید الوطني من المستثمرین

  .بینه وبین المستفیدنزاع استرجاع أمواله متى نشأ 

طرف عال في مواجھة الإجراءات الجماعیة المتخذة من ن احتفاظ البنك بملكیة المال یشكل ضمان فإ      
المال محل العقد لا یخضع لأیة متابعة كما أن  دائني المستفید في  إطار الإفلاس أو التسویة القضائیة ،

في حالة  بالتراضي  أوحل قضائي أو تسویة  "بقولها  09-96من الأمر  22وهذا ما نصت علیه المادة 
أجر ،لا یخضع  الأصل المؤجر لأیة متابعة من دائني المستأجر العادیین أو قضائیة أو إفلاس المست

الامتیازین مهما كان وضعهم القانوني وصفتهم، سواء أخذوا بعین الاعتبار بصفة فردیة أو على شكل 
وهذا راجع أن ملكیته تعود للبنك أو الشركة المؤجرة طوال مدة  .24"إجراء قضائي جماعي كتلة في إطار

د إلى غایة إستعمال المستفید للحق بالخیار بالشراء وفي هذه الحالة فقط تنتقل ملكیة المال محل العقد العق
له ویصبح حرا للتصرف فیه بعد ذلك، أما إذا إستعمل الخیار الثاني وهو إنهاء العلاقة العقدیة بینه وبین 

ریقة كانت حتى حق الإستعمال البنك ففي هذه الحالة لا یستطیع التصرف في المال محل العقد بأي ط
أما الخیار الأخیر والمتمثل في تجدید . یفقده ویصبح ملزما بإرجاع المال محل العقد للبنك بإعتباره المالك
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العقد مرة ثانیة فیكون بموجب عقد جدید وبشروط جدیدة مغایرة یبقى البنك من خلالها محتفظا بملكیة 
  . المال محل عقد اللیزینغ

ن التأكید علیه في هذا المطلب أن إحتفاظ البنك بملكیة المال محل العقد یعتبر من اقوى ما یمك      
الضمانات التي یمكن أن یتحصل علیها البنك من أجل ضمان الحصول على القرض الذي منحه 

جمیع السلطات والمتمثلة في  للمستفید بإعتبار الملكیة من أقوى الحقوق العینیة الأصلیة التي تخول للمالك
من القانون  674وهذا ما أكدته المادّة  كما یعتبر حق الملكیة حق دائم . الإستعمال والإستغلال والتصرف

مه « : المدنيّ بقولها ف في الأشیاء بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرّ ة هي حقّ  التّمتّع والتّصرّ الملكیّ
  .»القوانین والأنظمة

عتبر          ُ ة لحمایة الدّائنین من خطر ی ة في إطار عقد الاعتماد الإیجاريّ وسیلة قانونیّ حقّ  الملكیّ
ل ضمانا للوفاء بالدّین ویكون تأمینا عینیĎا وخاصًا،  ا یمثّ ل في إعطائهم تأمینً إعسار أو إفلاس المدین، تتمثّ

ا على مال من أموال المدین لیمنح الدّائن حقّ  التّ  Ďا وعامĎة على هذا المالولیس شخصی ع والأفضلیّ   .تبّ

ة الذي  باستعمال  اللیزینغنقضاء عقد إبموجب عقد البیع ثابت لها حتى  البنككتسبه یوحقّ  الملكیّ
الخیار بالشراء الممنوح له، وبناء على ذلك لا یستطیع هذا الأخیر إنشاء تأمین یردُ على   حقالمستفید  ل

بیعة . مال محلّ التّأمین لیس مملوكاً للمستفیدوال البنكالأموال محلَّ العقد لصالح  مع ذلك وبالنّظر إلى الطّ
ة الأموال محل هذا العقد ملكیوالهدف الأساسي من وراء أي تأمین عیني فإن  اللیزینغالاقتصادیة  لعقد 

عد: هتمثل بلا جدل ضمان أو تأمین مالي، وقد عبر عنه بعض الفقهاء بأن ُ نوع من   اللیزینغعقد  ی
نّ ملكیحتفاظ بالالا   .من إلى البائعالثما لصالح المؤسسة المالیة التي تقدم تسبیق ة  لیس لصالح البائع، وإ

ة فإنĎ النّظام القانونيّ المعمول به في جمیع الدّول        ا قیل في وصف حقّ  الملكیّ بصرف النّظر عمَ
عملیة في مجموعها العقدي، حیث تؤكد على تداخل العلاقات بین أطراف ال اللیزینغالتي تمارس نشاط 

والبائع، وذلك من خلال  البنكوالمبرم بین  الإیجاريیشارك المستفید في عقد البیع المرتبط بعقد الاعتماد 
أمینات التة تعد من العملیة الأموال محل ملكیوما یجب التأكید علیه أن . ختیار الأموال وموردها وبائعهاإ

ق حقوالتي عن طریقها تستطیع استرداد رؤوس أموالها المستثمرة بما ی نكالبوق حقمانات الفعالة لالضأو 
  .لها من أمان أفضل

  حقتتمتع ب يتبقى شركة الاعتماد الإیجار  الإیجارية الاعتماد عملییمكننا القول أن طوال قیام        
ارات الممنوحة له، سواء ة للمال محل العقد إلى غایة انتهاء هذا العقد باختیار المستفید لأحد الخیملكیال

ملكیتها لهذا المال، أما إذا اختار   حقأو إعادته إلى صاحبه فهي تفقد  ولالمم البنكشراء المال من 
ة ثانیة فسیبقى  ة قائما في حقّ  شركة الاعتماد الإیجاريّ طوال المدة ملكیال  حقالمستفید  تجدید العقد مرّ

انیة المتفق علیها بین     .الطّرفین الثّ
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  )عدم وجود توازن عقدي(عدم تكریس مبدأ العدالة العقدیة في عقد اللیزینغ - 3

ه اللیزینغ عقد برامإ بمجرد        ة في یرتّب فإنّ  في الالتزامات، من مجموعة العقد من والمستفید  البنك ذمّ

 العقد من تفیدالمس عاتق على تقع التي الالتزامات أن نلاحظه ما لكن الحقوق من مجموعة یمنحهم المقابل

 أو البنك لدور راجع وهذا اللیزینغ عقد محل للمال الممول البنك على تقع التي الإلتزامات من ثقلأو  اكثر

 الضمانت أقوى على الحصول مع فقط التمویل أو قرض منح في المتمثل المتخصصة المالیة المؤسسة

  .التالیین المطلبین خلال من له سنتعرض ما وهذا فائدة وبأكبر

  الشبه المنعدمة التي تقع على عاتق البنك الممول من حیث الواجبات  3-1

جملة من الالتزامات على عاتق البنك الممول  لحمایة المستفید من تعسّفه ،لا  09- 96وضع الأمر      
ة التي التجأت إلى البنوك  الأج نت التّجربة أنَّ المؤسّسات الجزائریّ ما أنَّه قبل صدور الأمر بیّ ة أثقلت سیّ نبیّ

ة  كاهلها بجملة من الشّروط المجحفة للغایة بل جائرة لطمأنة وتشجیع البنوك ة الجزائریّ والمؤسّسات المالیّ
ة، إزالةً لتردّدها في بادئ الأمر كما وضعت مجوعة أخرى من الإلتزامات  تقع . 25على التّعامل بهذه التّقنیّ

  .على عاتق المستفید

  ل المال محلّ العقد للمستفید من العقد التزام البنك بتموی 3-1-1

یعتبر التّمویل العنصر الأساسيّ في عقد اللیزینغ، حیث أنَّ البنك یلتزم بتمویل المستفید عن طریق شراء 
والمبدأ أن البنك الممولّ لا یمتلك الأموال محلّ العقد، بل یقوم بشرائها تنفیذا لعقد . الأموال محلّ العقد

ة الإختیار اللیزینغ، وتتمیّز  ة الشّراء هذه بخصوصیة في أنّ المستفید من العقد هو الذي یقوم بعملیّ عملیّ
  .والشّراء نیابة عن البنك

إذن لا یتملك البنك في عقد اللیزینغ المال محل العقد عند إبرام العقد، بل یقوم بشرائه بطلب من       
لمال الذي یتناسب مع نشاطه الاقتصادي، ثم یقوم المستفید وتنفیذا للعقد، بحیث یقوم المستفید باختیار ا

البنك بعملیة التمویل أو دفع ثمن المال المحدد في العقد للمورد أو المقاول، ویكون ذلك مقابل حصول 
 .البنك على بدلات إیجار متفق علیها في العقد یلتزم المستفید بدفعها دوریا لها

  على المال محلّ العقدالالتزام بتمكین المستفید من وضع یده  1-2- 3

ف المستفید بحیث یستطیع الانتفاع به دون        المقصود بالتّسلیم وضع الشّيء المبیع تحت تصرّ
: بقولها 96/09من الأمر  38/3وقد نصّت على الالتزام بتسلیم المال محلّ العقد المادّة  .26عائق

یة من قبل المستأجر في الحالة، وفي الالتزام بتسلیم الأصل المؤجّر طبقا للخصوصیات التقنیة ال« معنّ
وعلیه فمن أهمّ الالتزامات الملقاة على عاتق . »...التاریخ المتّفق علیهما في عقد الاعتماد الإیجاريّ 

ُصبح المال محلّ العقد في حیازة المستفید بما  البنك تسلیم المال محل العقد إلى المستفید، ومضمونه أنْ ی
  .دون عوائق یمكّنه من الانتفاع به
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: یختلف التّسلیم في عقد اللیزینغ عن التّسلیم في الإیجار العادي، إذ یمكن أن یأخذ إحدى الصّورتین      
ف المستفید مباشرة  ا من خلال وضع الأصل المال محل العقد  تحت تصرّ إمَّا أن یكون التّسلیم مباشرً

    د نفَّذ التزامه التّعاقديّ المنبثق عن عقد اللیزینغ ، أو أنْ وتمكینه من الانتفاع به، ومن ثمَّ القول بأنَّ البنك ق
یكون غیر مباشر من خلال اتّفاق البنك والمستفید على أن یقوم هذا الأخیر بالاستلام مباشرة من البائع 

جوع على البنك الممول  بسبب عدم . 27وهي الصّورة الغالبة في عقد اللیزینغ  ولا یستطیع المستفید الرّ
ه هو الذي حدّد خصائصهاف ما أنّ   .حص ومعاینة الأصول لا سیّ
 مال محلّ العقدضمان الو بنقل الملكیة  البنك الممولالتزام  3-1-2

ة، في حالة ممارسة المستفید حقّه في  09-96وفقا لأحكام الأمر رقم       فإنَّ البنك ملزم بنقل الملكیّ
عدّ ركنا جوهریĎا في عقد الل ُ من المتبقّي الشّراء، إذ ی یزینغ وذلك مقابل دفع القیمة المتبقیَّة من الإیجار والثّ

ُ على عاتق البنك  في الأغلب سواء كان عقّار أو منقول  .من المال ة كالتزام یقع إنّ ما یبرز نقل  الملكیّ
،  سترداد رأس ماله في تمویل المال محل العقد  فضلا عن المبالغ المستحقّةإفإذا كان هدف البنك هو 

ه لا یهمّ تحقّق ذلك في مدّة العقد أو في مدّة أقصر بحسب ما یراها المستفید مناسبةً وعلى هذا الأخیر  فإنّ
ة  یّ عمِل حقّه في خیار الشّراء قبل نهایة العقد، لكنْ بشرط أن یقوم بسداد جمیع الأقساط المتبقّ ُ أن ی

ك المتّفق علیه    .28بالإضافة إلى ثمن التّملّ
تناول فكرة التسلیم بصفة دقیقة وواضحة ی نص نجد لاالمتعلق  09-96لأمر لبالرجوع على ذلك      

حق التصرف بصفته وكیل عن المالك ) المستأجر(فقرة الأولى التي تعطي للمستفید  27لكن نجد المادة 
یتضح . اريفي العملیات القانونیة والتجاریة مع الغیر والمرتبطة بعملیة الاعتماد الایج) الشركة المؤجرة(

من خلال هذه المادة أنه یجوز أن یقوم المستفید باستلام المال محل العقد نیابة عن الشركة المؤجرة، 
وعلى ذلك تنطبق على فكرة الاستلام القواعد العامة للوكالة، بحیث یلتزم بفحص ومعاینة المال للتأكد من 

 .الشركة المؤجرة والمورد مطابقته للمواصفات المتفق علیها في عقد الشراء المبرم بین
م من في هذا الانتفاع بالأصل المؤجّر مقابل ما قدَّ  فیدالمست مان تقوم على أساس حقّ فكرة الضّ  إنّ       

 أيّ  للمستفید  البنك الممولضمن ی، فمضمون هذا الالتزام أن من القانون المدنيّ  490ة دته المادَّ أجرة وهذا ما أكّ 
ا أو یĎ ض مادّ عرّ كان التّ أتباعه وسواء أنفسه أو من أحد  البنكمن  اشخصیĎ  اضً كان تعرّ أض سواء تعرّ 

 Ďمال محلّ العقدض  من الغیر یحول دون انتفاع المستفید بالتعرّ  ا، كما یلتزم أیضا أن یمنع أيّ قانونی 
لیشمل  ما یمتدّ إنَّ  ،ض فقطعرّ مان لا یقف عند حدود ضمان التّ بالضّ   البنك الممولالتزام  إنّ .29ایĎ ا مادِ انتفاعً 

 ّ   .أو نقص من هذا الانتفاع مال محلّ العقدبال  البنك الممولة التي تحول دون انتفاع ضمان العیوب الخفی
  من حیث الواجبات العدیدة التي تثقل كاهل المستفید 3-2

ا یمكن بإعتباره طرف في عقد اللیزینغ لكن م یضا على عاتق المستفید مجموعة من الالتزاماتأیقع      
ت المادّة نصّ ملاحظته أن الإلتزامات التي تقع على المستفید أكثر من التي تقع على البنك الممول وقد 

 على جملة من التزامات المستفید  09-96من الأمر  39
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  الأقساط المتفق علیهاالتزام المستفید  بدفع  3-2-1
 .30" مال محلّ العقدمقابل الانتفاع بال لمموللبنك ابإعطائه ل فیدزم المستتالمال الذي یل الأجرة هو     

الالتزامات بل هو الالتزام  فق علیه من أهمّ یعتبر التزام المستفید من العقد بدفع بدل الإیجار المتّ و 
جرة فیه الأف اللیزینغة عقد ونظرا لخصوصیّ  .ة على المستفیدوهذا الالتزام تفرضه القواعد العامّ  ،الأساسيّ 

ل  في مجملها بل تشكّ  بالمال محلّ العقد للانتفاعد مقابل لا تعدو مجرّ ف یجار العاديّ تختلف عنها في الإ
رجوه الذي یبح هامش الرّ  إلىمویل بالإضافة مصاریف ونفقات التّ  لرأسمال  المستثمر وتغطیة لكلّ   اإهلاك
 .31وازن الماليل والتّ مویلتتحدید مبلغ الإیجار یضمن عملیة ا وعلیه فإن .ابرام هذا العقدمن وراء  البنك
وهما .بین الأطراف فاقما عدا وجود اتّ «  :على تنصّ  التي 09-96 الأمرمن  14لى المادّة إجوع وبالرّ 

ن یدفعها أن مبلغ الإیجارات التي یجب من هذا الأمر بتضمّ  12في المادّة  كانت الفترة الغیر قابلة للإلغاء
 القیمة إلیهاة المبلغ تضاف ات متساویّ مستحقّ  إلىما سّ مق الأصلسعر شراء لي ر ما یالمستأجر للمؤجّ 

ة صلة بالأصل أعباء استغلال المؤجّر المتّ ، و الخیار بالشراء التي یجب دفعها عند مزاولة حقّ  المتبقیّ
ة بتارد الثّ ابة على القرض والمو أو الفوائد المكافئة للمخاطر المترتّ  الأرباحهامش یطابق ، و موضوع العقد

تحدد «: الأمرمن نفس  1فقرة  15ة وطبقا للمادّ   .»ة الاعتماد الإیجاريّ عملیّ  حتیاجاتلاصة المخصّ 
 .»مناهج محدد عن طریق التشریع إلىالإیجارات حسب نمط متناقض أو خطى استنادا 

ُ أقساط الإیجار بصفة دوریَّة تد       ما  هاتحدید لا یخضعو  فع نّ عند تقدیرها لسعر الأصل في السّوق، وإ
غم من ذلك تعتبر كمقابل للانتفاع بالأصل المؤجّریخض ة محضة، وعلى الرّ ة وصرفیّ .   ع لمعاییر مالیّ

لذلك نجد قیمة أقساط الأجرة في عقد الاعتماد الإیجاريّ  مرتفعةً نوعا ما عنها في الإیجار العادي حیث 
اریف وصولا إلى هامش تستند هذه الأخیرة عند تحدیدها إلى عدّة ضوابط من ثمن الشّراء، إلى المص

ة في إطا .32الأرباح ستحقاق الأجرة یكون في المواعید المتّفق علیها، ر عقد الإیجار فإحسب القواعد العامّ
مستحقّة من تاریخ بدایة   اللیزینغمن القانون المدنيّ وتكون في عقد ) المعدّلة( 498وهذا من خلال المادّة 

  .الانتفاع بالمال محلّ العقد
ن على المستفید أن یسدّد أقساط الأجرة في المواعید المتّفق علیها، ویؤدّي عدم قیام ا كم       یتعیّ

المطالبة بالتّنفیذ  لبنك الممولالمستفید بأدائها في المواعید المحددة إلى اعتباره مخلاĎ بالتزامه، ویجوز ل
لزام المستفید بالدّفع أو فسخ العقد وهذا  ما نصت علیه ا  .09-96من الأمر  20لمادّة العینيّ، وإ

  اللیزینغ ومن أجل ضمان حقّ البنك  بتقاضیه لأقساط الأجرة بكاملها ووفقا لما هو متّفق علیه في عقد
ن ذلك الضّمان  وفي الوقت المحدّد في ذلك العقد جرى العرف على تضمین العقد بعض البنود التي تؤمّ

ة، وهي تل ة الكاملة على كلّ ضرر وتسمى هذه البنود بضمانات الاتّفاقیّ له  المسؤولیّ زم المستفید وتحمّ
ومن   09-96من الأمر  25، 24، 23، 22عند إخلاله بواجبه، وهذا ما أشارت إلیه الموادّ  البنكیلحق 

ثمّ یجوز، وبحسب هذه النّصوص، ومن أجل أداء أحسن لأقساط الإیجار أنْ یتّفق الطّرفان على أن یقدّم 
ا عی  .33نیĎا كرهن عقّار من عقّاراته أو تقدیم ضمان شخصيّ كتقدیم كفیلالمستفید ضمانً
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  التزام المستفید من العقد بالمحافظة على المال محلّ العقد وصیانته وتأمینه  2-2- 3
بالمحافظة على المال محل العقد، فیجب علیه  اللیزینغیلتزم المستفید من العقد بموجب عقد 

 Ďا ووفق الغرض المعدّ له أو على النّحو المتّفق علیه في العقد طبقا لما ورد استعمال الأصل استعمالاً عادی
یلتزم المستأجر، خلال مدّة الانتفاع بالأصل المؤجّر، باستعمال «: من نفس الأمر بقولها 35في المادّة 

  .»هذا الأصل حسب الاستعمال المتفق علیه  وأن یحافظ علیه مثلما یفعله ربّ الأسرة الحریص

ة فإنَّ المستفیدَ من العقد ملزم بالتّأمین على المال محلّ العقد، وهذا خر   وجًا عن القواعد العامَّ
39والمادّة  3434تطبیقا لنَصّ المادّة 

والتّأمین جاء للتّخفیف من الآثار المترتّبة  09- 96من الأمر  35 
یفترض فیه استحقاق التّعویض، أي وبالتّالي فإنّ المبلغ الذي تلتزم به شركة التّأمین . عن هلاك الأصل

ا في حالة عدم استحقاق  ا إلى أحد الأسباب  التي تغّطیها وثیقة التّأمین، أمّ یجب أنْ یكون الهلاك راجعً
مبلغ التّعویض لأيّ سبب من الأسباب سواء أكان الهلاك كلیĎا أو جزئیĎا، یلزم المستفید بإعادة الأصل إلى 

ك بإزالة ما أصابه من خلل فالبنك هو الذي یقبض هذه التّعویضات، وهذا ما الحالة التي كان علیها، وذل
في حالة ضیاع جزئيّ أو كليّ للأصل المؤجّر، یكون  «:09-96من الأمر  26نصّت علیه المادّة 

المؤجّر وحده مؤهَّلا لقبض التّعویضات الخاصّة بتأمین الأصل المؤجّر بغضّ النَّظر عن تكفُّل المستأجر 
أمین المكتتبة ودون الحاجة إلى تعویض خاصّ لهذا الغرضبأقس   .»اط التّ

 :رد المستفید المال محلّ العقد  3-3- 3

د المال محلّ العقد في حالة عدم ممارسة حق الخیار بالشّراء أو تجدید       یلتزم المستفید من العقد برّ
د ردّه للمال محل ا ع الجزائريّ للبنك بمقتضى  .لعقدالعقد، وبالتّالي ینتهي عقد اللیزینغ  بمجرّ لقد منح المشرّ

ا كاملة في حالة  15سلطة استرجاع الأصل بعد إشعار مسبق لمدّة  09-96من الأمر  20المادّة  یومً
كما یحقّ للبنك في حالة الفسخ من طرف المستفید استرجاع .عدم دفع المستفید لقسط واحد من الإیجار

  .من نفس الأمر 44و  21ین الأصل المؤجّر وهذا طبقا للمادّت
لیقوم عادة المستفید بتجدید العقد عن طریق الإفصاح عن إرادته قبل انتهاء مدّة        وتكون ، العقد الأوّ
ل شروط اني مختلفة عن تلك الواردة في العقد الأوّ   .العقد الثّ

   :الخاتمة-5

لعقود التي إستحدثتها المعاملات من خلال كل ما سبق وما یمكن قوله أن عقد اللیزینغ هو من ا      
المتعلق بالإعتماد الإیجاري وأعتبره عقد مسمى له نظامه  96/09نظمه تشریع خاص هو الأمر  التجاریة

الخ ...وقواعده الخاصة رغم أنه متأثر بعدة عقود كلاسیكیة أهمها عقد الإیجار وعقد القرض وعقد البیع
تقرار في المعاملات التجاریة هذا من جهة وخلق نوع جدید من لأنه أوجد فیها الیات قانونیة لخدمة الإس

القروض المتوسطة والطویلة المدى التي یمكن للبنك أو المؤسسات المالیة المتخصصة منحها للمتعاملین 
الإقتصادیین مع حصوله على أقوى ضمان یتمثل في إحتفاظه بملكیة المال الممول لغایة الحصول على 



  قحموص نوال                            )دراسة حالة(خصوصیة العلاقة العقدیة في التشریعات الخاصة                 

227 

ق علیها عند إبرام العقد كما أنه أیضا وسیلة جدیدة ممنوحة لأصحاب المشاریع من جمیع الأقساط المتف
  .أجل الحصول على المبلغ اللازم لتمویل مشاریعهم هذا من جهة أخرى

لكن ما خلصنا له بعد دراسة هذا الموضوع وكنتیجة حتمیة أن البنك أو المؤسسة المالیة        
د اللیزنغ بفرضها التزامات وشروط على المستفید من العقد تثقل المتخصصة تعتبر الطرف القوي في عق

  .كاهله وكأننا أمام عقد إذعان وعلى هذا الأساس یفتقد عقد اللیزینغ في رأینا مبدأ المساواة بین المتعاقدین
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